
 تونــس - تصاعــــد الجدل السياســــي 
فــــي الآونــــة الأخيرة فــــي تونس بشــــأن 
الأحــــكام الابتدائية الصــــادرة عن محكمة 
المحاســــبات بخصــــوص تلقــــي عدد من 
الأحــــزاب لتمويــــلات أجنبية فــــي تمويل 
حملاتهــــا الانتخابيــــة، في خطــــوة تمهّد 
حســــب المراقبيــــن لفتح ملــــف تجاوزات 
العشــــرية  خــــلال  السياســــية  الأحــــزاب 

الماضية بقيادة حركة النهضة.
وأعلنت القاضية بمحكمة المحاسبات 
فضيلــــة القرقــــوري أن المحكمة أصدرت 
أكثــــر مــــن 350 حكمــــا ابتدائيــــا تعلقــــت 
بمخالفات تم ارتكابها من قبل قائمات في 
الانتخابات التشــــريعية لسنة 2019، على 
غرار عدم إيداع الحســــاب المالي وتحديد 
المخالفات  وبعض  لمســــتحقيها  المنحة 

الانتخابية الأخرى.

وأضافـــت القاضيـــة علـــى هامـــش 
محكمـــة  نظمتهـــا  نقـــاش  ورشـــة 
المحاســـبات الثلاثـــاء بالاشـــتراك مـــع 
الوطنيـــة  والنقابـــة  الكواكبـــي  مركـــز 
بخصوص  أنه  التونسيين،  للصحافيين 
”الانتخابـــات البلدية (مايـــو 2018)، فقد 
أصـــدرت المحكمـــة أحكامـــا ابتدائيـــة 
تتعلق بإسقاط ثمانين قائمة بسبب عدم 
احترام مبدأ الشـــفافية“، مشيرة إلى أن 
”جميع هـــذه الأحكام لا تـــزال في مرحلة 
الاســـتئناف وأن الأحكام الباتة ستكون 
في مرحلة متقدمة جدا، طبقا للإجراءات 
والآجال المنصـــوص عليها في القانون 

الانتخابي“.
وكان القضـــاء التونســـي أعلـــن إثر 
اتخـــاذ الرئيـــس قيـــس ســـعيّد تدابير 
اســـتثنائية فـــي البـــلاد فـــي الخامـــس 

والعشـــرين مـــن يوليـــو الماضـــي، فتح 
تحقيـــق بشـــأن ثلاثة أحـــزاب هي حزب 
النهضـــة وقلب تونس وعيش تونســـي، 
للاشـــتباه في تلقيها أمـــوالا من الخارج 
خـــلال الحملـــة الانتخابيـــة عـــام 2019، 
إلى جانب ارتكاب تجـــاوزات مالية عبر 

الاتفاقيات التجارية.
ودعا مراقبون إلى ضرورة التسريع 
في إصدار الأحـــكام النهائيـــة المتعلقة 
بتجاوزات الأحـــزاب قبل نهايـــة الفترة 
النيابية الحالية، مع تشديد الرقابة على 

الحملات الانتخابية.
وأفاد فاروق بوعســـكر عضو الهيئة 
المســـتقلة للانتخابـــات أن ”النظـــر في 
أحكام الدائرة يعتبر متأخرا، وما يعنينا 
بالأســـاس هي الأحـــكام النهائيـــة التي 
ستأخذ شوطا كبيرا، لأن الخطايا المالية 
الاســـتئناف  بمجرد  العضوية  وإيقـــاف 

يؤديان إلى إيقاف الحكم“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”يجب أن يصدر كل حكم قبل نهاية المدة 
النيابية حتى يكون ناجعا، وندعو دائرة 
المحاســـبات إلى التســـريع فـــي إصدار 
أحكامهـــا“، مضيفا ”ظاهـــرة الإفلات من 

العقاب موجودة منذ 2011“.
واقتـــرح بوعســـكر ”ضـــرورة تغيير 
القانـــون الانتخابي، مع تشـــديد الرقابة 
على الحملات الانتخابية، ووضع قواعد 
إجرائية تجزم القضاء على إصدار أحكام 
ســـريعة وناجعة مـــع مراعـــاة المبادئ 

الأصولية للمحاكمة العادلة“.
بنفـــس  تمســـكنا  ”إذا  واســـتطرد 
الإجراءات الســـابقة فسنواصل في نفس 

الإخلالات“.
وطالبت شخصيات حقوقية الرئيس 
سعيد بضرورة تغيير النظام الانتخابي 
الحالـــي لتقليـــص الفـــارق بيـــن الزمن 
الانتخابـــي والقضائـــي فـــي النظـــر في 

الملفات وتجاوزات الأحزاب.
وقال أحمد صواب القاضي الســـابق 
دائـــرة  ”قانـــون  الإداريـــة  بالمحكمـــة 
المحاســـبات فـــرض إجـــراءات وثلاثـــة 
أطوار من التقاضي (ابتدائي، استئناف، 
ونهائي)، ومن يريد أن يسرع في الفارق 
بين الزمن الانتخابي والقضائي عليه أن 

يغيّر القانون الانتخابي“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”يمكن للرئيس  ســـعيّد أن يفعل ذلك عبر 
تغيير القانون الانتخابي باعتباره يمثل 

الســـلطة التشـــريعية، ويمكن أن يعتمد 
مدة ستّة أشهر للإجراءات السريعة“.

وتابـــع صـــواب ”هنـــاك عيـــوب في 
الانتخابـــات تظهر فـــي المواعيد الكبرى 
خصوصـــا، والنيابـــة العموميـــة أيضا 
عليهـــا أن تتحـــرك“، لافتـــا ”بمقتضـــى 
القانـــون الحالي لا يمكـــن البت في هذه 
الأحـــكام قبل الموعـــد الانتخابي القادم، 

(انتخابات 2024)“.
ومازالت شبهات الفساد تلاحق حزب 
حركة النهضـــة، حيث أعلنت منظمة ”أنا 
يقـــظ“، غيـــر الحكومية، أنها ســـتقاضي 
الحركة بشـــبهة الحصول على تمويلات 
أجنبيـــة مجهولـــة المصدر عامـــي 2016 

و2018.
والثلاثاء قالت المنظمة المتخصصة 
بقضايا الفساد، في بيان لها، إن ”الحركة 
وقعـــت عقديـــن مـــع إحـــدى الشـــركات 
الأجنبية بقيمة تتجـــاوز 355 ألف دولار، 
قبـــل مؤتمرها العاشـــر عـــام 2016 وقبل 

الانتخابات البلدية عام 2018“.
وأشـــارت إلـــى أنها ســـتتولى تقديم 
طلب تعهّد لمحكمة المحاســـبات لاتخاذ 
ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات 

ضدّ حركة النهضة بشأن ذلك.
وأضافـــت أنهـــا ســـتتقدم بشـــكوى 
جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة 
الابتدائية بتونس، لوجود شـــبهة تمويل 
مجهول المصدر وفق القانون الأساســـي 

عدد 26 لسنة 2015، الذي يتعلق بمكافحة 
الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

ويحظـــر القانـــون التونســـي علـــى 
الأحزاب السياســـية قبول تمويل مباشر 
أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية 
ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن 

البحث عن دعم أجنبي جريمة.
وتلاحـــق حركـــة النهضـــة شـــبهات 
حـــول تلقيها تمويـــلات أجنبية مجهولة 
المصـــدر وتخضع منذ أكثر من شـــهرين 

إلى تحقيقين قضائيين.
بعقـــد  الأول  التحقيـــق  ويتعلـــق 
”لوبينـــغ“ أبرمتـــه الحركـــة نهاية شـــهر 
يوليو الماضي للقيـــام بحملة لصالحها 
فـــي الولايات المتحدة وتســـيير تواصل 
الحزب مع الفاعلين الرئيســـيين وتوفير 
دعـــم وســـائل الإعـــلام من أجل تشـــكيل 
مجموعة ضغط ضد الرئيس ســـعيد بعد 

قراراته الاستثنائية.
ومنتصف شهر يوليو الماضي فتح 
القضـــاء الاقتصـــادي والمالـــي تحقيقا 
حـــول عقـــود ”اللوبينـــغ“ التـــي تتعلق 
بالحصـــول على تمويـــل أجنبي للحملة 
الانتخابيـــة وقبـــول تمويـــلات مجهولة 
المصـــدر، وذلك اعتمادا على ما كشـــفه 
المحاســـبات  لدائرة  الختامي  التقريـــر 
حول نتائج مراقبة تمويـــل الانتخابات 
الرئاسية الســـابقة لأوانها والانتخابات 

التشريعية لسنة 2019.

ورجّح النائب في البرلمان التونســــي 
المجمد محمــــد عمار أن يصــــدر القضاء 
خلال الأيام القليلــــة القادمة أحكاما بحل 
حزبــــي حركة النهضة وقلــــب تونس على 
خلفية ”الجرائم الانتخابية التي ارتكبها 

الحزبان في استحقاقات عام 2019“.
وقــــال عمار في تصريحــــات صحافية 
إن ”محكمة المحاســــبات أصدرت أحكاما 
ابتدائية بحق عدد من القوائم الانتخابية 
لحركة النهضة وقلــــب تونس“، مؤكدا أن 
”أمام الحزبين مهلة شــــهرين لاســــتئناف 

هذه الأحكام“.
المحاســــبات  محكمــــة  رئيــــس  وكان 
نجيــــب القطــــاري صرح في وقت ســــابق 
أنه سيتم إسقاط عضوية كل قائمة تثبت 

عليها شبهة تمويل أجنبي.
وأوضــــح القطــــاري علــــى إثــــر لقاء 
جمعه بالرئيس  ســــعيد أنّ تقرير محكمة 
المحاســــبات يؤكد وجود شبهات تمويل 
أجنبيــــة لبعض الأحزاب، كما أن خمســــة 
أحزاب فقــــط صرّحت بقوائمهــــا المالية 
وتقارير نشاطها لدى محكمة المحاسبات.
الانتخابــــات  هيئــــة  عضــــو  وأشــــار 
أنيــــس الجربوعــــي إلــــى أن الهيئة قامت 
بقضايــــا جزائية في بعض المترشــــحين 
للانتخابات منذ انتخابــــات 2019 و2014، 
لكــــن القضاء تأخر في البت فيها بســــبب 
بــــطء الإجــــراءات وعــــدم وجــــود قضــــاء 

مخصص للجرائم الانتخابية.

 جنيــف (سويســرا) - تســــعى الأطراف 
الدولية لإرســــاء الاســــتقرار السياسي في 
ليبيــــا عبــــر محاولاتها الأخيرة لســــحب 
المرتزقة والقــــوات الأجنبية من الأراضي 
الليبية قبــــل الانتخابات المزمع إجراؤها 

في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
وأكد المبعوث الأممــــي إلى ليبيا يان 
كوبيش، أن الاتفاق على خطة عمل لسحب 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب يبعث رسالة 
أمل إلى الشــــعب الليبي بأنه يمكن إحراز 

تقدم والمضي نحو الانتخابات.
وقال للجنة العســـكرية المشتركة ”5 
أثنـــاء اجتماع جنيـــف المخصص   “5 +
لملف إخراج المرتزقة من ليبيا ”إن الأمم 
المتحدة وشـــركاءها الدوليين على أهبة 

الاستعداد لدعمها“.
وأوضــــح أن ”مهمة اللجنــــة لها تأثير 
مباشــــر علــــى مجمــــل التطــــورات، وعلى 
اســــتعادة البلاد لســــيادتها واستقرارها 

وأمنها ووحدتها“.
ويعد اجتماع جنيف رفيع المســــتوى 
بمثابة محاولة أخيرة لبحث ســــبل إرساء 
الاستقرار السياسي في ليبيا والتحضير 

للانتخابات في ظروف ملائمة.
ويأتــــي الاجتمــــاع بعد نحــــو عام من 
توصــــل أطراف النزاع الليبــــي إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النــــار، ويمثل فرصة جديدة 
للتوافــــق حول وضع جــــدول زمني محدّد 
لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من 
البلاد، قد تكــــون الأخيرة قبل الانتخابات 
المرتقبة نهاية العام الجاري، والتي أنهى 
البرلمان إنجاز كافة التشريعات القانونية 
اللازمــــة فــــي انتظــــار التــــزام الأطــــراف 

المجتمعة بتنفيذ الترتيبات الأمنية.
وأعلــــن المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنسان الثلاثاء عودة نحو ثلاثمئة مقاتل 
من الجنسية السورية إلى تركيا جرى نقل 
بعضهم إلى ســــوريا، وهــــي أولى دفعات 

المرتزقة السوريين التي تعود من ليبيا.
وســــبق أن أكــــدت وزيــــرة الخارجية 
الليبية نجلاء المنقوش البدء في عمليات 
ترحيــــل المرتزقة تدريجيــــا حتى الاتفاق 

على إخراجهم في إطار خطة شاملة.
ويقــــدر عــــدد المقاتليــــن والمرتزقــــة 
الأجانب في ليبيا بحسب دبلوماسيين في 
الأمم المتحدة بأكثر من عشــــرين ألفا من 

بينهم ثلاثة عشر ألف سوري.
وقبل أقلّ من ثلاثة أشــــهر على موعد 
الانتخابات تقود الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي جهودا كبيرة وموسعة لبحث سبل 
تأمين ترحيــــل كامل للمرتزقــــة من البلاد 
وضبــــط الأوضــــاع داخلها حتــــى يتمكن 
الليبيــــون من تنظيم وإجراء الاســــتحقاق 

الانتخابي في موعده.
وبالموازاة مع اجتماع جنيف تستمر 
المفوضية العليــــا للانتخابات بليبيا في 
التحضيــــرات للانتخابات من أجل إيصال 
نحــــو ثلاثة ملايين ناخــــب إلى التصويت 
في الموعد المحــــدّد، حيث انتهت مؤخرا 
من إعــــداد مقــــرات الاقتراع ومــــن تدريب 
المتعاونين على توزيع بطاقات الناخبين 

وموظفي مراكز الانتخاب.

محاولة أخيرة لإخراج 
المرتزقة من ليبيا 

قبل الانتخابات
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طالبت أوساط سياسية وحقوقية في تونس بالكشف عن إخلالات الأحزاب، 
وتفعيل أحكام محكمة المحاســــــبات المتعلقة بمخالفات مالية تم ارتكابها من 
ــــــل قائمات في الانتخابات التشــــــريعية لســــــنة 2019، ما يمهد لفتح ملف  قب
تجاوزات الأطراف السياسية التي تصدرت المشهد لأكثر من عشر سنوات.

 جدل في تونس يمهد لفتح ملف تجاوزات الأحزاب 
خلال العشرية الماضية

قاضية بمحكمة المحاسبات: المحكمة أصدرت أكثر من 350 حكما ابتدائيا

أحكام قضائية ضد رموز اجتياح المقر المركزي للحزب

الصندوق يعجل بسقوط المنظومة

صابر بليدي

 الجزائــر - كســــبت قيادة حــــزب جبهة 
التحرير الوطني الحائز على الأغلبية في 
البرلمــــان الجزائري، جولة حاســــمة ضد 
خصومها الذين قــــادوا حملة تمرد خلال 
الأســــابيع الماضيــــة، من أجــــل الإطاحة 
بالأمين العام أبوالفضل بعجي، وتنصيب 

قيادة انتقالية تحضر للمؤتمر القادم.

نحـــو  العاصمـــة،  قضـــاء  وأدان 
عشـــرين شـــخصا ممن قادوا الاحتجاج 
الذي اســـتهدف المقـــر المركزي للحزب 
بالعاصمة بداية شهر سبتمبر الماضي، 
بإصـــدار أحـــكام متفاوتـــة، كان أهمها 
إيـــداع مـــن يعـــرف بالمنســـق الوطني 
للحزب محمد يســـعد الســـجن المؤقت، 
ووضـــع أربعيـــن آخرين تحـــت الرقابة 

القضائية.

واســـتمعت المحكمـــة الثلاثـــاء إلى 
الأميـــن العام للحـــزب أبوالفضل بعجي، 
الأمر الذي أثار جدلا، اضطرت القيادة إلى 
إصدار بيان أوضحت فيه، بأن ”الاستماع 
إلى الأمين العـــام كان كضحية“، وهو ما 
تأكـــد خـــلال صـــدور الأحكام في ســـاعة 

متأخرة من مساء أول أمس.
وكان خصـــوم بعجـــي، قـــد نظمـــوا 
احتجاجـــا فـــي التاســـع مـــن ســـبتمبر 
الماضـــي، انتهـــى باقتحام مبنـــى المقر 
المركـــزي، وأعلـــن عـــن ســـحب اللجنة 
المركزية للحزب الثقـــة من الأمين العام، 
وتنصيب قيادة انتقالية يرأســـها محمد 
يســـعد، لتســـيير شـــؤون الحـــزب حتى 

تنظيم المؤتمر الحادي عشر.
وسادت الأربعاء، أجواء من الارتياح 
لدى موظفي المبنى والمســـؤولين الذين 
تـــرددوا على المقر المركـــزي، لأن الحكم 
القضائـــي كان بمثابـــة رســـالة قوية من 
الرضا  مضمونها  للمعارضين،  الســـلطة 
وقطـــع  الحاليـــة،  بالقيـــادة  والتمســـك 
الشـــكوك التي راجت حول رغبة السلطة 

في التخلي عن بعجي.
وحافـــظ حـــزب جبهـــة التحرير على 
الأغلبيـــة فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 
الأخيـــرة، بعد حصوله على 105 نائب في 
المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى 
للبرلمان)، ويســـتعد لخوض الانتخابات 

المحليـــة على أمل الحفـــاظ على صدارة 
المشهد السياسي في البلاد.

غير أن الحزب الذي ظل لعقدين يمثل 
الذراع السياسية الأولى للرئيس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، ونصبه رئيســـا 
شـــرفيا له، كان محل غضـــب المحتجين 
فـــي الحـــراك الشـــعبي، وذهبـــت بعض 
الأصـــوات إلى المطالبـــة بتطبيق العزل 
السياســـي عليه، ولم يشـــفع لـــه موقفه 
المؤيد للســـلطة الجديدة في البلاد، من 
الحفاظ على مواقعه المتقدمة، إذ لم يحز 
إلا علـــى حقيبتين في حكومـــة أيمن بن 

عبدالرحمن.
وكان غالبية أعضاء اللجنة المركزية 
قد أعلنوا عن ســـحب الثقـــة من بعجي، 
بحســـب ما أورده بيان هيئة التنســـيق، 
غير أن الشـــكوى التي تقـــدم بها الرجل 
أوصاف  تضمنت  المختصـــة،  للمصالح 
علـــى الذين  ”المنحرفيـــن والبلطجيـــة“ 
اقتحمـــوا المقـــر المركـــزي، كمـــا أعقبه 
بوقفة وصفت بـ“النوعية“ للعشـــرات من 
الكـــوادر والمناضليـــن والأنصار، الذين 
نظمـــوا وقفة للتعبير عـــن تضامنهم مع 

القيادة الحالية برئاسة بعجي.
ووجهـــت للخصـــوم الذيـــن انقلبت 
عليهـــم اللعبة، تهما تدرجهـــم في خانة 
”الثـــورة المضـــادة من طـــرف العصابة 
الســـابقة، وأنهم أصحاب المال الفاسد 

الذيـــن أقصاهم الحزب مـــن صفوفه في 
أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة“.

التحريـــر  جبهـــة  حـــزب  ويعتبـــر 
الوطني، من أكبر القوى السياســـية في 
البلاد، لارتباطه منذ زمن الحزب الواحد 
بـ“الجهـــاز  يوصـــف  وظـــل  بالســـلطة، 
للانضبـــاط  يفتقـــد  لكنـــه  السياســـي“، 
والتلاحـــم الداخلي، فكل مؤتمر أو قيادة 
تفرز أجنحة مضادة لها، وكان الأمر لافتا 
منـــذ مطلع الألفية بعد احتـــدام الصراع 
بين الأمين العام السابق علي بن فليس، 

والرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

غيـــر أن المواجهـــات القضائية في 
الســـابق لم تتطور بين المتنازعين إلى 
القضائية،  والرقابـــة  الســـجن  عقوبات 
الأمـــر الـــذي يعتبـــر تحولا لافتـــا يضع 
الأجنحة المتمـــردة تحت ضغط النتائج 
غيـــر المحمـــودة العواقـــب لأي تصرف 

يستهدف التشـــويش أو الإطاحة بقيادة 
الحزب.

كما تمثل الأحـــكام الصادرة في حق 
المتمرديـــن، رســـالة واضحـــة لتمســـك 
للحـــزب،  الحاليـــة  بالقيـــادة  الســـلطة 
ودحض الحملة التي اســـتهدفت الأمين 
العـــام خلال الأســـابيع الأخيرة، وصلت 
إلى حد التشكيك في الماضي التاريخي 
علاقاتـــه  فـــي  وللتشـــكيك  لعائلتـــه، 
الخارجيـــة، على اعتبـــار أن زوجته من 

جنسية مغربية.
ويعتبـــر الحـــزب من أكبـــر ضحايا 
التحول السياســـي المسجل في البلاد، 
حيث تم الزج باثنين من أمنائه العامين 
في السجن، بتهم تتصل بالفساد المالي 
والسياسي، ويتعلق الأمر بكل من جمال 
ولد عبـــاس ومحمد جميعي، الذي أطلق 

سراحه خلال الأشهر الماضية.
وخــــلال حديــــث مقتضــــب لبعجي مع 
”العرب“، في وقت ســــابق، فقد شــــدد على 
”ثقل المســــؤولية التي حملتــــه إياه دورة 
اللجنــــة المركزيــــة، في دورتهــــا الأخيرة 
المنعقدة في شهر ماي 2020، وأن الأبواب 
مفتوحــــة أمام جميع أبناء الحزب، غير أن 
الطريق ســــيقطع أمام ممارســــات ووجوه 
المال السياسي الفاســــد“، في إشارة إلى 
القيادات التي ورطــــت الحزب أمام الرأي 

العام وجعلته منبوذا من طرف الشارع. القيادات التقليدية تستميت في الدفاع عن مكانة الحزب

قيادة جبهة التحرير الجزائرية تكسب جولة أمام المتمردين

التسريع في إصدار 
الأحكام يقتضي تغيير 

القانون الانتخابي

أحمد صواب

يجب أن تصدر الأحكام 
قبل نهاية المدة 

النيابية لضمان نجاعتها

فاروق بوعسكر

خالد هدوي

القضاء الجزائري أصدر 
أحكاما متفاوتة أهمها 

إيداع من يعرف بالمنسق 
الوطني للحزب محمد 

يسعد السجن المؤقت 


